
المنطقة العربية هي من أشد مناطق العالم معاناةً من عدم 
المساواة، الذي يتخذ فيها أشكالًا متعددة يتجه بعضها نحو 
التفاقم، داخل البلدان وفي ما بينها، نتيجة لتبعات جائحة 
كوفيد-19، وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد أعباء الدَين على 

بعض البلدان، وأزمة ارتفاع كلفة المعيشة، علاوة على 
ارتدادات الحرب في أوكرانيا وما أوقعته من أثر بالغ في 

أسعار الغذاء والطاقة.

وبالنسبة إلى التفاوت بين بلدان المنطقة، ففي النتائج 
المباشرة للحرب في أوكرانيا مثال، إذ استفادت البلدان 

المُنتِجة للنفط من الوضع المستجدّ، وكسبت بلدان مجلس 
التعاون الخليجي ما يصل إلى 5.8 مليار دولار في عام 

2022. وتأتي البلدان العربية المتوسطة الدخل على طرف 
النقيض، إذ خسرت بقيمة 6.7 مليار دولار بسبب ارتفاع 
أسعار الغذاء والطاقة، ما سيثقلها بمزيد من الدين العام، 

ويحد من الحيز المالي المتاح لها من أجل تقديم الخدمات 
العامة الأساسية. والإنفاق العام في المنطقة على الصحة 

والتعليم والحماية الاجتماعية هو، أصلًا، دون المعايير 
الدولية. ومن شأن زيادة الضغوط على تقديم الخدمات 
العامة أن تُفاقِم عدم المساواة، إذ تحدّ من الوصول إلى 

السلع العامة الأساسية التي تشتدّ حاجة أكثر السكان فقراً 
وهشاشةً إليها من أجل الحصول على الفرص والحفاظ على 

حد أدنى من مستوى المعيشة.

أما بالنسبة إلى التفاوت داخل البلدان، فأثرياء المنطقة 
ر  يزدادون ثراءً ويرتفع عدد أصحاب الثروات التي تُقدَّ

بالملايين، أكثر من أي وقت مضى، فقد سجّلت المنطقة 
20,000 مليونير جديد في عام 2021. وبالمقابل، خسر ذوو 

الدخل المنخفض في المنطقة ثلث ثرواتهم في عام 2021، 

ويعيش اليوم 120 مليوناً من مواطني المنطقة في الفقر. 

ويشيع في المنطقة العربية عدم المساواة بين الجنسين، 

إذ يبلغ متوسط مداخيل النساء أقل من ربعه لدى الرجال، 

ويعود ذلك إلى أعراف المجتمع والتشريعات المُجحفة التي 

تحدّ من مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتعوق نماء 

مسارها المهني. وحتى أكثر بلدان المنطقة مساواةً بين 

الجنسين لا تشغل إلا المرتبة 68 على المؤشر العالمي للفجوة 

ف ثلاثة بلدان في المنطقة بين  بين الجنسين، في حين تُصنَّ

العشرة الأدنى على سلّم المؤشر.

ويدرك معظم سكان المنطقة أنهم يعيشون في مجتمعات 

تتفرّق بين نقيضين. وفي استطلاع للجنة الأمم المتحدة 

الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، أفاد ما يقرب 

من أربعة أخماس المستجيبين بأنهم يعتقدون أنهم يعيشون 

في مجتمع غير متكافئ، كما أن نسبة الذين يعتقدون أن 

عدم المساواة ينحو إلى التزايد تفوق نسبة الذين يرون أنه 

يتجه إلى الانخفاض.

وأوجه عدم المساواة في الدخل والثروة تَظهر في عدم 

المساواة في الوصول إلى الغذاء.

ويتبين ذلك بين بلدان المنطقة. فبالمقارنة مع بلدان مجلس 

التعاون الخليجي، تشهد البلدان العربية الأقل نمواً مستويات 

أعلى بخمس مرات في انعدام الأمن الغذائي، ومستويات 

أدنى بكثير في مجال الوصول إلى المياه النظيفة والصرف 

الصحي، وكلاهما من ضروريات الاستهلاك الغذائي الآمن.
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وداخل البلدان، يهدّد انعدام الأمن الغذائي 181 مليون 
شخص، أي ما يقرب من 35 في المائة من سكان المنطقة، 

ما يمثل زيادةً بنحو 12 مليوناً عمّا كان عليه عدد هؤلاء 
الأشخاص قبل عام واحد فقط. ومعظم الذين يواجههم 
انعدام الأمن الغذائي يعيشون تحت ظل الفقر. وليست 

الأزمة فقط في عدد الذين يهددهم شبح الجوع، بل أيضاً في 
قسوته، إذ يواجه 54 مليون شخص في المنطقة مستويات 

شديدة من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 5 ملايين 
عن العام الماضي. وتمثل المجاعة خطراً حقيقياً بالنسبة إلى 

460,000 شخص على الأقل في الصومال واليمن. وعلى 
النقيض من ذلك، وصلت معدلات السّمنة في المنطقة إلى 

مستويات مرتفعة للغاية، إذ يعاني 29 في المائة من السكان 
من السّمنة المفرطة، ما يمثّل ضعف المتوسط العالمي.

وإذ يهدد كلٌّ من نقص التغذية والسّمنة صحة السكان 
وسلامتهم كافة، فإن النساء هن الأرجح لأن يعانين من 

كل منهما. والنساء في سنّ الإنجاب هن أيضاً أشد عرضة 
ر نسبة المصابات به في سنّ  للإصابة بفقر الدم )وتُقدَّ

الإنجاب بنحو الثلث(، ما يزيد من احتمال ولادة الأطفال 
قبل الأوان وانخفاض الوزن عند الولادة، ويعزز تناقل عدم 

المساواة بين الأجيال.

وتتعدّد أوجه انعدام الأمن الغذائي، وتشمل العوامل 
بة له في المنطقة العربية الفيضانات وموجات الجفاف  المُسبِّ
ر المناخ، والأزمات الاقتصادية، والصراعات،  الناجمة عن تغيُّ
والاحتلال، وهي تؤثر في الفقراء أكثر بكثير مما تفعل في 
الأغنياء. ويُحدِث تداخل هذه الأزمات وقعاً أشدّ بكثير مما 

ينجم عن كلّ أزمة على حدة.

ويتمثّل تهديد آخر للأمن الغذائي في المنطقة في محدودية 
ما تنتجه من مواد غذائية، وما تشهده من هدر هائل للمواد 

الغذائية. فالإنتاج الغذائي في المنطقة العربية يغطّي أقل 
من نصف استهلاكها، وهي تستورد ما تبقّى من احتياجاتها. 
ويتوفر في المنطقة من الغذاء ما يكفي لإطعام الجميع، لكنّ 

الهدر وارتفاع أسعار الواردات يُبقيان الملايين جائعين.

د للأمن الغذائي من  ويبقى مدى الفقر هو العامل المحدِّ
عدمه، ولقدرة الأسرة على تحمّل تكاليف الأغذية المأمونة 
والمُغذّية. وتُنفق الأسرة العادية في المنطقة العربية على 

الغذاء ما يوازي ثلث دخلها، إلا أن الأسر الفقيرة تنفق نسباً 
أعلى بكثير، وتتأثر خياراتها للأغذية بدخلها الشهري.

يحلل هذا التقرير، من منظور عدم المساواة، الركائز 
الأربع للأمن الغذائي، وهي: التوفر والحصول والاستفادة 

والاستقرار. ويقدم توصيات في السياسات العامة لمعالجة 
قضايا الأمن الغذائي من منظورٍ يراعي عدم المساواة.

ويدعو هذا التقرير إلى تضامن إقليمي من أجل إعادة توزيع 
الموارد، من الحكومات والشركات والأفراد الذين يملكون 

فائضاً إلى الذين يعانون من الشح. ومن شأن إنشاء صندوق 
ثروات تضامني، وزيادة استخدام السياسات الضريبية 

التصاعدية لبناء نُظُم للحماية الاجتماعية الشاملة أن يساعدا 
على إعادة توزيع الموارد في المنطقة. ويجب ألا تكتفي 

برامج الحماية الاجتماعية بمعالجة الحرمان المباشر الناجم 
عن الفقر، بل أن تتيح أيضاً الأصول والفرص والمهارات 
التي تمهّد الطريق لانتشال المستفيدين من الفقر بشكل 
دائم. وتساعد زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم على 

تعزيز أثر نُظُم الحماية الاجتماعية. وقد تحدّ استراتيجيات 
التغذية الوطنية من مشكلتي نقص التغذية والسّمنة، وقد 
تزيد الوعي العام بشأن الممارسات الصحية لتناول الطعام 

وممارسة الرياضة.

وأخيراً، يقدم هذا التقرير توصيات لتحسين منعة النُظُم 
الزراعية ونُظُم الحماية الاجتماعية إلى حد ما، وزيادة 
قدرتها على استيعاب الصدمات التي تطال أشدّ فئات 

المجتمع هشاشةً. وتساعد أنظمة الإنذار المبكر ووحدات 
ر المناخ  إدارة الكوارث وتدابير التخفيف من آثار تغيُّ

ر المناخ.  والتكيف معه على الحماية من الآثار المتنامية لتغيُّ
وعندما تقع الصدمات، فمن الأهمية بمكان توجيه مساعدات 
إنسانية فورية ومن دون اعتبارات سياسية من أجل حماية 

سكان المنطقة.
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